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ملخص البحث. 

إن هــذا البحــث يســلط الضــوء علــى المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان علــى 
الرغــم مــن رفضــه لــه واعتبــاره مــن استحســن فقــد شــرع، فتتبــع هــذا البحــث بعضــا مــن المســائل الــي قــال 
الإمــام الشــافعي فيهــا بالاستحســان؛ للوقــوف علــى حقيقــة مــا أراده مــن هــذا الاصطــاح، مــن خــال ذكــر 
المســائل الــي استحســنها، ثم شــرحها، وبيــان مســتندها، ثم ذكــر النتيجــة المتوصــل إليهــا، وذلــك للوصــول إلى 
أن الاستحســان اصطــاح ضبــابي لــه معــانٍ مختلفــة، وأن الإمــام الشــافعي لا يرفــض مســمى الاستحســان، 
ولا يرفضــه إذا كان مســتندًا إلى أصــل شــرعي معتــبر مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع أو قيــاس، وإنمــا يرفــض 

الاستحســان المســتند إلى الهــوى والتشــهي والتلــذذ، الــذي لم يســتند علــى أصــل مــن الأصــول الســابقة.

الكلمات المفتاحية: الاستحسان، الإمام الشافعي، مصادر التشريع، الأدلة.

Abstract
This research explored the issues that Imam Shafi’i gave the approval despite of his 
rejection for them considering that who approves so he legislates. Therefore, this study 
focused on these issues to show the real meaning of the approval expression through 
mentioning these issues, explaining them, stating their documentation, and showing the 
final results. The finding of this research shows that the approval expression has many 
different meanings, and that Imam Shafi’i doesn’t refuse it if it depends on a legal origin 
from Quran, Sunnah, consensus, and mensuration. However, he refuses the approval 
which depends on passion, lust, and pleasure.
Key words: approval; Imam Shafi’i; legislation sources; proofs.
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الــمــقــدّمــة
الحمــد لله رب العالمــين عظيــم الشــأن، ذي الفضــل والامتنــان، مجــزل العطــاء 
 ، والإحســان، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد المبعــوث للإنــس والجــانِّ

ن. وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اتَّبــع نهجــه إلى يــوم أن نلقــى الواحــد الــدياَّ
الإمــام  بهــا  قــال  الــي  المســائل  مــا  وهــي:  إشــكالية،  عــن  البحــث  يجيــب 
الشــافعي بالاستحســان؟ ومــا حقيقــة الاستحســان الــذي رفضــه الإمــام الشــافعي؟ 
الشــافعي  الإمــام  بهــا  قــال  الــي  المســائل  وهــل  لرفضــه؟  الحقيقــي  الســبب  ومــا 

استحســان؟ رفضهــا لأنهــا  الــي  نفســها  هــي  بالاستحســان 
وبذلك كانت أهداف البحث هي الإجابة عن تلك التساؤلات من بيان لتلك 
المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان، وتوضيــح حقيقــة الاستحســان 

الــذي رفضــه وســببه، مــع شــرح المســائل الــي قــال بهــا؛ للوقــوف علــى حقيقتهــا.
الإمــام  عنــد  »الاستحســان  بحــث  للموضــوع:  الســابقة  الدراســات  ومــن 
المقــدم لمؤتمــر الإمــام الشــافعي، وبحــث »موقــف  العمــور  الشــافعي«، د. محمــد 
الإمــام الشــافعي في حجيــة الاستحســان: دراســة نظريــة تطبيقيــة«، )مجلــة مركــز 
البحــوث والدراســات الإســامية، مــج5، ع10، 2009م(، إلا أن البحثــين لم 
يحلــا المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان، ويتميــز بحثــي عنــه 
بذكــر بعضــا مــن المســائل وشــرحها، ومــن ثم الوقــوف علــى وجــه الاستحســان 
ومســتنده، ثم توضيــح النتيجــة وبيانهــا مــن حيــث اســتناد المســألة إلى دليــل معتــبر 
مــن عدمــه؛ للوصــول إلى حقيقــة أن الاستحســان المرفــوض هــو الــذي لا يســتند 

إلى دليــل مــن الأدلــة المعتــبرة.
واتبعــت في منهــج البحــث، المنهــج الوصفــي: وذلــك مــن خــال تتبــع بعضــا 
مــن المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان، والمنهــج التحليلــي: 

وذلــك بتحليــل المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان.
وهيــكل البحــث يشــتمل علــى المقدمــة: وفيهــا أســباب اختيــار الموضــوع، 
وأهدافــه، ومنهــج البحــث، وخطتــه، ثم التمهيــد: الــذي أتنــاول فيــه الاستحســان 
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مــن خــال تعريفــه، وحقيقتــه، وأنواعــه، وحجيتــه، وأدلتــه. ومــن ثم المبحــث الأول: 
الــذي أوضــح فيــه الاستحســان عنــد الإمــام الشــافعي، مــن بيــان حقيقتــه، وأســباب 
الخــاف، وأدلــة إبطالــه. ثم أتطــرق إلى المبحــث الثــاني: وفيــه ذكــر المســائل الــي قــال 
ــة: أذكــر فيهــا  بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان. وفي نهايــة البحــث الخـــــــــاتمــــــــــــــــــ

أبــرز النتائــج والتوصيــات.
تمهيد: المفاهيم الأساسية للبحث

ويشتمل المبحث على ثاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغةً، واصطلاحًا

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:
الفرع الأول: الاستحسان لغةً

من الُحسن وهو الجمال، وهو ضد القبح، ويستحسنه؛ أي: يعدُّه حسنًا )1(. 
قــال ابــن منظــور: »الحســن ضــد القبــح ونقيضــه. قــال الأزهــري: الحســن نعــت 
لمــا حســن؛ حســن وحســن يحســن حســنًا فيهمــا، فهــو حاســن وحســن«)2(، 
سِــنُ الشــيء  ــنْتُ الشــيء تحســينًا: زينتــه، وأحســنت إليــه وبــه«)3(، »وهــو يُحْ »وحسَّ

إحســانًا؛ أي: يعلمُــه. واستحســنه: عــدَّه حســنًا«)4(.
ولا يوجــد خــاف مــن اســتعمال لفــظ الاستحســان بــين الأصوليــين والفقهــاء، 

وذلــك لــورود اللفــظ واســتعماله في القــرآن والســنة)5(.
الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق: يوســف   )1(

الشــيخ محمد، )بروت: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، ط5، 1999م(، ص65.
)2( ابــن منظــور: جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي الأنصــاري، لســان العــرب، 

صــادر، ط3، 1414ه(، ج13، ص114. دار  )بــروت: 
)3( الزَّبيــدي: الملقّــب بمرتضــى أبــو الفيــض محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، تاج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس، التحقيــق: عبــد الســتار احمــد فــراج، ومصطفــى حجــازي، )الكويــت: دار 

الهدايــة، ط1، 1965م(، ج24، ص429.
)4( الفــروزآبادي: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، ط8، 2005م(، ص 1189.
الإســامي وصلتهــا  التشــريع  الاستحســان في  نظريــة  صــالح،  اللطيــف  عبــد  )5( الفرفــود: محمــد 

ص60. 1987م(،  ط1،  دمشــق،  دار  )دمشــق:  المرســلة،  بالمصلحــة 
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الفرع الثاني: الاستحسان اصطلاحًا 
فقد عرف الاستحسان بتعريفات عديدة، أذكر منها أشهرها على النحو الآتي:

التعريــف الأول: »دليــل ينقــدح في نفــس المجتهــد تقصــر، أو تعســر عبارتــه 
عنــه«)1(، وهــذا التعريــف قــد رفضــه أغلــب العلمــاء، وهــو تعريــف غــر جامــع، 
وتوجــد عليــه إشــكالات؛ لعــدم معرفــة طبيعــة هــذا الدليــل الــذي انقــدح في نفــس 

المجتهــد، لذلــك حصــل فيــه الخــاف.
التعريــف الثــاني: »كل دليــل في مقابلــة القيــاس الظاهــر، مــن نــص، أو إجمــاع، 
أو ضــرورة«)2(، وهــو تعريــف غــر جامــع، وذلــك؛ لانحصــار الاستحســان في مقابــل 
القيــاس الظاهــر، بينمــا قــد يكــون الاستحســان تــرك حكــم، أو اســتثناء جزئيــة مــن 

حكــم كلــي، أو تخصيــص بعــض أفــراد العــام بحكــم خــاص.
التعريــف الثالــث: »العــدول عــن موجــب قيــاس إلى موجــب قيــاس أقــوى منــه«)3(، 
وهــذا التعريــف يتوهــم منــه أن الاستحســان نــوع مــن القيــاس، وهــو كذلــك غــر جامــع 

لبقيــة أنــواع الاستحســان الــي يمكــن أن يعــدل إليهــا مــن دليــل نصــي، أو مصلحــة.
التعريف الرابع: »العدول بحكم مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه 
أقــوى، أو لدليــل شــرعي«)4(، وهــذا التعريــف جامــع؛ لاشــتماله علــى كل أنــواع 
الاستحســان المعــدول إليهــا، إلا أنــه غــر مانــع مــن دخــول مــا ليــس استحســانًا، 

مثــل: التخصيــص والنســخ)5(.
)1( التفتــازاني: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني الشــافعي، شــرح التلويــح علــى التوضيــح 
لمــن التنقيــح في أصــول الفقــه، تحقيــق: زكــريا عمــرات، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، 

ص171. ج2،  2013م(، 
)2( أمــر بادشــاه: محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري، تيســر التحريــر، )القاهــرة: مصطفــى البــابي 

ص139. ج3،  1932م(،  ب.ط،  الْحلـَـيِ، 
)3( أبــو الحســين البصــري: محمــد بــن علــي بــن الطيــب، المعتمــد في أصــول الفقــه، تحقيــق: خليــل 

الميــس، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1403ه(، ج2، 296.
المــرداوي: عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي،   )4(
تحريــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول، تحقيــق: عبــد الله هاشــم، وهشــام العــربي، )قطــر: وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ط1، 2013م(، ص327.
حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاتــه  الاستحســان  الوهــاب،  عبــد  بــن  يعقــوب  )5( الباحســين: 

ص23. 2007م(،  ط1،  الرشــد،  مكتبــة  )الــرياض:  المعاصــرة، 
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التعريــف المختــار: »هــو عــدول المجتهــد عــن حكمــه في واقعــةٍ بمثــل مــا حكــم 
بــه في نظائرهــا إلى حكــم آخــر مخالــف لــلأول لوجــه اقتضــى هــذا العــدول«)1(، فــإن 

هــذا العــدول قــد يكــون لقيــاس، أو قاعــدة كليــة شــرعية.
المطلب الثاني: حقيقة الاستحسان، وأنواعه 

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:
الفرع الأول: حقيقة الاستحسان

إن حقيقــة الاستحســان تكمــن في الوقــوف علــى معنــاه عنــد القائلــين بحجيتــه، 
وقــد ذكــروا لاستحســان معنيــين:

المعــنى الأول: العمــل بالاجتهــاد وغالــب الــرأي في تقديــر مــا جعلــه الشــرع 
موكــولًا إلى آرائنــا نحــو تقديــر نفقــة المتعــة بحســب حــال اليســر والعســر بالمعــروف، 

وغرهــا، فيكــون حقيقــة هــذا النــوع بمــا يعــرف استحســانه بغالــب الــرأي)2(.
المعــنى الثــاني: هــو مــا يســبق إلى الأوهــام قبــل التأمــل فيــه أنــه معــارض للقيــاس 
الظاهــر، وبعــد إمعــان النظــر في حكــم الحادثــة وأشــباهها مــن الأصــول يظهــر أن 
الدليــل الــذي عارضــه فوقــه في القــوة، فــإن العمــل بــه هــو الواجــب، فســموا ذلــك 
استحســانًا؛ للتمييــز بــين هــذا النــوع مــن الدليــل، وبــين الظاهــر الــذي تســبق إليــه 

الأوهــام قبــل التأمــل، ويكــون الترجيــح بقــوة الأثــر لا بالظهــور ولا بالخفــاء)3(.
الدليلــين  بــين  للتمييــز  الاستحســان؛  مصطلــح  اســتعمال  يكــون  وبذلــك 
مستحســنًا،  بــه  العمــل  لكــون  أحدهمــا بالاستحســان؛  المتعارضــين، وتخصيــص 

الظاهــر)4(. القيــاس  سَــنن  عــن  مائــاً  ولكونــه 
مما يصبح معه اســم الاستحســان اسماً مســتعاراً لما ترك من القياس الظاهر إلى 
القيــاس الخفــي الــذي ترجــح لــدى المجتهــد لمــا يعارضــه مــن القيــاس الجلــي، أو لــترك 
الإســامي وصلتهــا  التشــريع  الاستحســان في  نظريــة  صــالح،  اللطيــف  عبــد  الفرفــود: محمــد   )1(

ص64. 1987م(،  ط1،  دمشــق،  دار  )دمشــق:  المرســلة،  بالمصلحــة 
السرخســي: شمــس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل، أصــول السرخســي، )بــروت: دار   )2(

العلميــة، ط1، 1993م(، ج2، ص200. الكتــب 
المصدر السابق: ج2، ص200، 203.  )3(

المصدر السابق: ج2، ص201.  )4(
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القيــاس لدليــل آخــر فوقــه بالمعــى المؤثــر، أو مســاوٍ لــه، وذلــك؛ نظــراً لقــوة الدليــل 
في نفســه مــن الوجــه الــذي تعلقــت بــه صحتــه، وقــد يكــون الاستحســان نصًّــا، أو 

ضــرورةً، أو إجماعًــا، أو قياسًــا خفيًّــا، أو غــره كمــا ســيأتي)1(.
الفرع الثاني: أنواع الاستحسان

الأول: الاستحسان بالنص، مثاله: بيع السلم، وبيع العرايا)2(.
الثــاني: الاستحســان بالإجمــاع، مثالــه: بيــع الاســتصناع، والقاعــدة والقيــاس المنــع؛ 
لأن المعقــود عليــه معــدوم، ولكــن استحســن بالإجمــاع، فأجيــز؛ لتعامــل النــاس بــه 

مــن غــر نكــر فصــار إجماعًــا)3(.
الثالث: الاستحســان بالمصلحة، مثاله: تضمين الأجر المشــترك إذا تلف المتاع 

عنده)4(.
الرابــع: الاستحســان بالعــرف، مثالــه: جــواز وقــف المنقــول، وجــواز أجــرة الحمــام، 

فــإن القاعــدة: المنــع؛ لأن المنفعــة مجهولــة؛ لأن العــادة والعــرف جــرت عليــه)5(.
الخامس: الاستحسان للضرورة، مثاله: تطهر الآبار بالنزح للماء جميعه أو بعضه)6(.

الســادس: الاستحســان بالقيــاس الخفــي، مثالــه: طهــارة ســؤر ســباع الطــر قياسًــا 
علــى الآدمــي، لا علــى ســباع البهائــم، وهــو القيــاس الجلــي، فاستحســن الخفــي؛ 

لأنــه يشــرب بمنقــار لا رطوبــة فيــه)7(.

الســمعاني: أبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، قواطــع الأدلــة في الأصــول، تحقيــق:   )1(
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م(، 

ج2، ص268، 269.
التفتــازاني: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر، شــرح التلويــح علــى التوضيــح لمــن التنقيــح، المحقــق:   )2(

زكــريا عمــرات، ج2، ص172.
)3( المصدر السابق: ج2، ص172.
المصدر السابق: ج2، ص172.  )4(

)5( البخــاري: عــاء الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر 
الإســام البــزدوي، المحقــق: عبــد الله محمــود محمــد عمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م(، ج4، ص8.
المصدر السابق: ج4، ص8.  )6(
المصدر السابق: ج4، ص8.  )7(
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الســابع: الاستحســان بنــزارة الشــيء وتفاهتــه، وهــي الجزئيــات الــي يتحقــق 
فيهــا وصــف النــزارة والتفاهــة لقلتهــا، فتســتثى مــن القاعــدة تيســراً وتخفيفًــا علــى 

المكلفــين، مثــل: العفــو عــن النجاســات الــي لا يدركهــا البصــر)1(.
الثامــن: الاستحســان بمراعــاة الخــلاف، مثــل: تصحيــح صــاة مــن صلــى علــى 
جلــد مــا يــؤكل لحمــه عنــد مــن يــرى عــدم جــواز الصــاة عليــه بعــد وقوعهــا عمــاً 

بدليــل المخالــف؛ لمــا لــه في النفــس مــن اعتبــار)2(.
المطلب الثالث: مدى حجية الاستحسان
ويشتمل هذا المطلب على ثاثة فروع:

الفرع الأول: الأقوال في حجية الاستحسان
اختلف في حجية الاستحسان على قولين:

القيــاس،  مثــل  مثلــه  الأحــكام  بــه  تثبــت  أنــه حجــة شــرعية  القــول الأول: 
وعمــوم النــص، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة)3(، والمالكيــة)4(، وقــول للحنابلــة)5(.

القــول الثــاني: أنــه ليــس بحجــة شــرعية؛ لعــدم اســتناده إلى دليــل معتــبر، وهــو 
مــا ذهــب إليــه الإمــام الشــافعي، ومــن وافقــه في ذلــك)6(.

الفرع الثاني: أدلة القائلين بحجية الاستحسان
الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يسَْــتمَِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتبَِّعُــونَ أحَْسَــنَهُ﴾]الزمر: 

18[، وقولــه تعــالى: ﴿وَاتبَِّعُــوا أحَْسَــنَ مَــا أنُـــزلَ إِليَـْكُمْ مِــنْ رَبِّكُمْ﴾]الزمــر: 55[. 
حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاتــه  الاستحســان  الوهــاب،  عبــد  بــن  يعقــوب  الباحســين:   )1(

.117 ص116،  2007م(،  ط1،  الرشــد،  مكتبــة  )الــرياض:  المعاصــرة، 
المصدر السابق: ص119، 120، 121، 122، 123.  )2(

)3( الجصــاص: أحمــد بــن علــي الــرازي، الفصــول في الأصــول، المحقــق: عجيــل جاســم النشــمي، 
الإســامية، ط2، 1994م(، ج4، ص227. والشــئون  الأوقــاف  وزارة  )الكويــت: 

الفقــه، تحقيــق: حســين علــي  العــربي: أبي بكــر المعافــري المالكــي، المحصــول في أصــول  )4( ابــن 
ص131. 1999م(،  ط1،  البيــارق،  دار  )عمــان:  فــودة،  وســعيد  اليــدري، 

)5( ابــن قدامــة: موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد المقدســي، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، )بــروت: 
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1994م(، ص85.

)6( الغــزَّالي: أبي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطوســي، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق: 
أحمــد زكــي حمــاد، )القاهــرة: العالميــة للنشــر والترجمــة والتدريــب، ط1، 2009م(، ص323.
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وجــه الدلالــة مــن الآيتــين: أنهمــا وردتا في معــرض الثنــاء والمــدح لمتبــع أحســن 
القــول، وأنهمــا أمــر باتبــاع أحســن مــا أنــزل)1(.

الدليــل الثــاني: قــول النــي : »مــا رآهُ المســلمونَ حســنًا فهــو عنــد اِلله 
حســنٌ«)2(.

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى أن مــا رآه النــاس في عاداتهــم مستحســنًا 
فهــو حســن وحــق.

الدليــل الثالــث: إجمــاع الأمــة علــى استحســان دخــول الحمــام مــن غــر تقديــر 
أجــرة لزمــان اللبــث فيــه، ومــن غــر تقديــر أجــرة لكميــة المــاء المســتخدمة، وكذلــك 
استحســانهم شــرب المــاء مــن أيــدي الســقَّائين مــن غــر تقديــر في للمــاء وعوضــه؛ 

لأن المشــاحة في ذلــك قبيحــة في العــادة، فاستحســن النــاس تركــه)3(.
الدليــل الرابــع: ثبــت باســتقراء الوقائــع، وأحكامهــا أن اطــراد القيــاس، أو 
الوقائــع إلى تفويــت  يــؤدي في بعــض  قــد  العمــوم، أو تعميــم الكلــي،  اســتمرار 
مصلحــة النــاس، فمــن العــدل والرحمــة بالنــاس أن يفتــح للمجتهــد باب العــدول 
في مثــل هــذه الوقائــع إلى مــا يحقــق المصلحــة، ويدفــع المفســدة، وهــذا العــدول هــو 

الاستحســان)4(.
وهــذه بعــض الأدلــة ممــا ذكــره القائلــون بحجيــة الاستحســان، وقــد نوقشــت 
هــذه الأدلــة في كتــب أصــول الفقــه بنقــاش طويــل، وسموهــا شــبهًا وردّوهــا، ولا يســع 

المقــام هنــا لإيرادهــا.

السرخسي: شمس الأئمة، أصول السرخسي، ج2، ص200.  )1(
أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند عبــد الله بــن مســعود، بنحــوه مرفوعًــا مطــولًا، ج2، ص837،   )2(
رقــم:)3670(، وقــال أحمــد شــاكر: إســناده صحيــح، وهــو موقــوف علــى ابــن مســعود، وأخرجــه 
الحاكــم في مســتدركه، كتــاب معرفــة الصحابــة، يتجلــى الله لعبــاده في الآخــرة عامــة ولأبي بكــر 
خاصــة، ج3، ص78، رقــم: )4491( بهــذا اللفــظ، وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد، 

ولم يخرجــاه، ووافقــه الذهــي.
الآمــدي: ســيف الديــن أبي الحســن علــي بــن محمــد، الأحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق:   )3(

محمــد الآمــدي، )بــروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 2002م(، ج2، ص317.
الجصاص: أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، ج4، ص227، 228، 229.  )4(
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الفرع الثالث: أدلة الإمام الشافعي في إبطال الاستحسان
الدليــل الأول: أن الاجتهــاد لا يكــون إلا مســتندًا إلى الكتــاب، والســنة، 
والإجمــاع، والقيــاس عليهمــا، فقــد قــال الإمــام الشــافعي: »إذا لم يكــن خــبراً ولا 
قياسًــا وجــاز لــك أن تستحســن خــاف الخــبر فلــم يبــق عنــدك مــن الخطــأ شــيء 

إلا قــد أجزتــه«)1(.
الدليــل الثــاني: أن العــدول عــن الحكــم الــذي يقتضيــه النــص، هــو تقــديم للــرأي 
علــى حكــم الدليــل الشــرعي، لذلــك قــال الإمــام الشــافعي: »لا يجــوز لمــن اســتأهل 
أن يكون حاكمًا أو مفتيًا أن يحكم، ولا أن يفي إلا من جهة خبر لازم، وذلك 
الكتــاب، ثم الســنة، أو مــا قالــه أهــل العلــم لا يختلفــون فيــه، أو قيــاس علــى بعــض 
هــذا، ولا يجــوز لــه أن يحكــم ولا يفــى بالاستحســان، إذ لم يكــن الاستحســان 

واجبــًا، ولا في واحــد مــن هــذه المعــاني«)2(.
الدليــل الثالــث: أن القــول بالاستحســان فيمــا لا علــم للمجتهــد بــه تعــدٍ علــى 
حــدود الله، فقــد نقــل الجمــع الغفــر عــن الإمــام الشــافعي مقولتــه المشــهورة: »مــن 

استحســن فكأنمــا يشــرع في الديــن«)3(.
وقــد شــرح الإمــام الــروياني معــى ذلــك بقولــه: »ومعنــاه أن ينصــب مــن جهــة 

نفســه شــرعًا غــر شــرع المصطفــى«)4(.
لنفســه  إذا أجــاز  الشــافعي بقولــه: »لأنــه  المعــى الإمــام  نفــس  وقــد أوضــح 

الديــن«)5(. في  يشــرع  أن  لنفســه  أجــاز  استحســنت 

الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلي، الأم، )بروت: دار الفكر، ط2، 1983م(،   )1(
ج6، ص438.

)2( المصدر السابق: ج7، ص313. 
)3( الجويــني: إمــام الحرمــين أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، التلخيــص في 
أصــول الفقــه، المحقــق: عبــد الله جــولم النّيبــالي، وشــبر أحمــد العمــري، )بــروت: دار البشــائر، 

ط2، 2007م(، ج3، ص310.
الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )4(

تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2000م(، ج4، ص394.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلي، كتاب الأم، ج6، 219.  )5(
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ويتبــين أن مــا أنكــره الإمــام الشــافعي مــن معــاني الاستحســان المختلفــة ورفضــه 
هــو مــا كان غــر مســتند إلى دليــل معتــبر، لذلــك قــال الإمــام الشــافعي: »وإنمــا 

الاستحســان تلــذذ«)1(.
المبحث الأول: حقيقة الاستحسان عند الإمام الشافعي وسبب الخلاف فيه

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:
المطلب الأول: حقيقة الاستحسان الذي أبطله الإمام الشافعي

انقســم الأصوليــون في حقيقــة موقــف الإمــام الشــافعي تجــاه الاستحســان إلى 
ثاثــة أقــوال:

القول الأول: إن الإمام الشافعي أنكر الاستحسان بالكلية إنكاراً قاطعًا)2(.
القــول الثــاني: إن الإمــام الشــافعي إنمــا أنكــر الاستحســان المبــني علــى التلــذذ 

والهــوى والتشــهي المفتقــر للدليــل)3(.
ــروا كامــه:  القــول الثالــث: إن الإمــام الشــافعي لم ينكــر الاستحســان، وفسَّ
»مــن استحســن فقــد شــرع«، بأنهــا مبالغــة في المــدح، وأن المستحســن بمنزلــة نــي 

ا)4(. ذي شــريعة؛ وهــذا القــول غريــب جــدًّ
والباحــث يذهــب إلى أن الصحيــح مــن هــذه الأقــوال مــا ذهــب إليــه القــول 
يرفضــه حــى  دليــل، وهــذا الاستحســان  بــا  إنــكار الاستحســان  الثــاني، وهــو 
القائلــين بالاستحســان، وكذلــك الاستحســان القائــم علــى العــرف في غــر عهــد 
النــي ، وعهــد الصحابــة ممــا أجمعــوا عليــه، وكذلــك الاستحســان القائــم علــى 
مصلحــة غــر مســتندة إلى دليــل، فــإن الخــاف يدخــل فيهمــا؛ لاختــاف في 

مــدى حجيتهمــا عنــد الأصوليــين.

)1( الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلــي، كتــاب الرســالة، تحقيــق: رفعــت فــوزي عبــد 
المطلــب، )المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج1، ص236.

المصدر السابق: ج2، ص316.  )2(
البخاري: عاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسام البزدوي، ج4، ص4، 5.  )3(

اللكنــوي: عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الديــن محمــد الســهالوي الأنصــاري، فواتــح الرحمــوت   )4(
بشــرح مســلم الثبــوت، تحقيــق: عبــد الله محمــود محمــد عمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

ص171. ج2،  2002م(،  ب.ط، 
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لذلــك قــال ابــن الحاجــب )ت:646ه(: »والحــق لا يتحقــق استحســان مختلــفٌ 
فيــه؛ لأنهــم ذكــروا في تفســره أمــوراً لا تصلــح محــاًّ للخــاف؛ لأنَّ بعضهــا مقبــولٌ 

اتفاقــًا، وبعضهــا مــترددٌ بــين مــا هــو مقبــولٌ اتفاقــًا، وبــين مــا هــو مــردودٌ اتفاقــًا«)1(.
وقــال عبــد العلــي الأنصــاري )ت:1225ه(: »إن أريــد بــه مــا يعــدُّه العقــل 
حســنًا فلــم يقــل بثبوتــه أحــدٌ، وإن أريــد بــه مــا أردناه نحــنُ، فهــو حجــةٌ عنــد الــكل، 

فليــس هــو أمــراً يصلــح للنــزاع«)2(.
وقد وضح التاج السبكي )ت:771ه( حقيقة الخاف بقوله: »الخاف راجعٌ 
ــا هــو جعــل الاستحســان أصــاً مــن أصــول  إلى نفــس التســمية، وأنَّ المنكــرَ عنــدنا إنمَّ

الشــريعة مُغاير لســائر الأدلة، أما اســتعمال لفظ الاستحســان فلســنا ننكره«)3(.
وبذلك يتبين أن حقيقة الخاف يعود إلى أمرين:

الأمــر الأول: أن الخــاف لفظــي يعــود إلى معــى التســمية بالاستحســان ومــا 
المــراد بــه.

الأمــر الثــاني: أن الاستحســان ليــس بدليــل قائــم مســتقل زائــد علــى الأدلــة 
الأصوليــة المعروفــة.

لذلــك قــال البغــوي )ت:516ه(: »الاستحســان نوعــان: واجــب بالاتفــاق؛ 
وهــو أن يكــون بدليــل مــن: الكتــاب، أو الســنة، أو الإجمــاع، أو القيــاس. والنــوع 
الثــاني: استحســان علــى مخالفــة الدليــل؛ وهــو أن يكــون الشــيء محظــوراً بدليــل 

شــرعي، وعــادة النــاس إباحتــه؛ فــا يجــوز المصــر إلى العــادة«)4(.
الرهــوني: أبــو زكــريا يحــى بــن موســى، تحفــة المســؤول في شــرح مختصــر منتهــى الســول، تحقيــق:   )1(
للدراســات  البحــوث  دار  )دبي:  القيــم،  الأخضــر  ويوســف  شــبيلي،  الحســين  بــن  الهــادي 

ص239. ج4،  2002م(،  ط1،  الــتراث،  وإحيــاء  الإســامية 
اللكنوي: عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج2، ص171.  )2(

الســبكي: تاج الديــن أبي النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي، رفــع الحاجــب عــن   )3(
مختصــر ابــن الحاجــب، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، )بــروت: عــالم 

الكتــب، ط1، 1999م(، ج4، ص524.
)4( البغــوي: محيــي الســنة أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، التهذيــب في فقــه 
الإمــام الشــافعي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض، )بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1997م(، ج8، ص179.
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المطلب الثاني: سبب الخلاف بين الإمام الشافعي، والقائلين بحجية الاستحسان
الســبب الرئيســي لهــذا الخــاف يــكاد يكــون ســببًا واحــدًا، وهــو الاختــاف 
في معــى الاستحســان وحقيقتــه، وكان لعــدم اســتقرار مصطلــح الاستحســان في 
المعــى المــراد منــه الأثــر الأكــبر في هــذا الاختــال الحاصــل في الأخــذ بــه، ورفضــه، 
ومــن تلــك المعــاني الــي تطلــق علــى الاستحســان مــا يميــل إليــه الإنســان ويهــواه 
مــن الصــور والمعــاني، وإن كان مســتقبحًا عنــد غــره، ويطلــق كذلــك علــى فعــل 
الواجــب المأمــور بــه في الشــرع، أو العمــل بغلبــة الــرأي لــدى المجتهــد، أو تقــديم 
الدليــل الشــرعي، أو العقلــي، وهــي معــاني معقولــة ومقبولــة؛ ويأتي كذلــك مــن 
معانيــه الاستحســان بــا دليــل بمــا ينقــدح في ذهــن، أو قلــب المجتهــد، ويأتي بمعــى 

تقــديم أقــوى الدليلــين، كمــا مــر معنــا في تعاريــف الاستحســان المختلفــة)1(.
المبحث الثاني: المسائل التي قال فيها الإمام الشافعي بالاستحسان

إن المســائل المنقولــة عــن الإمــام الشــافعي بأنــه قــال فيهــا بالاستحســان منثــورة 
في كتــب الأصــول، وكتــب الفقــه، فقــد نقــل الزركشــي )ت:794ه( عــن ابــن 
القــاص أنــه قــال: »لم يقــل الشــافعي بالاستحســان إلا في ثاثــة مواضــع، قــال: 
وأستحســن في المتعــة أن تقــدر ثاثــين درهمــًا، وقــال: رأيــت بعــض الحــكام يحلــف 
علــى المصحــف وذلــك حســن، وقــال في مــدة الشــفعة: وأستحســن ثاثــة أيام«)2(.

ونقــل الدَّمــري )ت:808ه( في شــرحه علــى المنهــاج فقــال: »وقــال أبــو بكــر 
الخفــاف في )الخصــال(: لم يقــل الشــافعي بالاستحســان إلا في ســتة مواضــع: تقريــر 
الصداق بالخلوة، وكتاب القاضي إلى القاضي، وأن الشــفعة ثاثة أيام، والتحليف 
بالمصحــف، وأن المتعــة ثاثــون درهًمــا، واستحســان مراســيل ســعيد بــن المســيب«)3(.

وقــد زدت علــى ذلــك مــن المســائل مــا وجدتــه منقــولًا عــن الإمــام الشــافعي بأنــه 
قــال فيهــا بالاستحســان، دون اســتقصاء لجميــع مــا ذكــر، وإنمــا اكتفيــت بمــا ثبــت 

في نصــوص الإمــام الشــافعي، أو مــا اشــتهر في كتــب أصــول الفقــه.
الآمدي: سيف الدين، الأحكام في أصول الأحكام، ج2، ص317.  )1(

)2( الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.
مِــري: أبــو البقــاء كمــال الديــن محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الشــافعي، النجــم  )3( الدَّ

المنهــاج، ط1، 2004م(، ج7، ص361. دار  )جــدة:  المنهــاج،  الوهــاج في شــرح 
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المسألة الأولى: تقدير نفقة المتعة للمطلقة التي لم يحدد لها مهر 
أولًا: نصُّ المسألة

قــال الإمــام الشــافعي: »وأستحســن بقــدر ثلاثــين درهًمــا، أو مــا رأى الــوالي 
بقــدر الزوجــين، فــإن مــات قبــل أن يســمي مهــرًا أو ماتــت فســواء«)1(.

ثانيًا: شرح المسألة
هو أن الرجل يتزوج المرأة، ولم يسمّ لها صداقاً، ثم يطلقها دون أن يدخل بها، 
فــإن لهــا في هــذه الحالــة المتعــة فقــط، وهــي الــي تســمى بالمفوّضــة؛ لقولــه الله تعــالى: 
ــةً ۚ  ــنَّ فَرِيضَ ــوا لهَُ ــوهُنَّ أوَْ تفَْرِضُ ــمْ تمََسُّ ــا لَ ــاءَ مَ ــمُ النِّسَ ــمْ إِن طلَقَّْتُ ــاحَ عَليَـْكُ ﴿لّاَ جُنَ
ــا عَلَــى  ــدَرُهُ مَتاَعًــا بِالْمَعْــرُوفِ ۖ حَقًّ ــرِ قَ ــدَرُهُ وَعَلَــى الْمُقْتِ وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلَــى الْمُوسِــعِ قَ
الْمُحْسِــنِينَ﴾ ]البقــرة: 236[، أو الــي دخــل بهــا واســتقر لهــا المهــر، ثم طلقهــا 
ــعُۢ  ــتِ مَتَٰ زوجهــا علــى المنصــوص عليــه في الجديــد )2(؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَللِمُۡطَلقََّٰ
ــا عَلـَـى ٱلمُۡتقَِّيــنَ﴾ ]البقــرة:241[، فهــي واجبــة لــكل مطلقــة  بِٱلمَۡعۡــرُوفِۖ حَقًّ
إذا كان الفــراق مــن قبــل الــزوج إلا الــي سمــى لهــا مهــراً وطلقــت قبــل الدخــول بهــا، 
والتقديــر لهــذه المتعــة فهــي إلى رأي الحاكــم واجتهــاده، وقــدر الإمــام الشــافعي 

ثاثــين درهًمــا في القــديم مــن قولــه)3(.
وقــال الإمــام الشــافعي في بعــض كتبــه: »أستحســن أن يمتعهــا خادمًــا، فــإن لم 
يكــن فمقنعــة، فــإن لم يكــن فثاثــين درهمـًـا، والمقنعــة هــي الــي قيمتهــا أكثــر مــن 

ثاثــين درهمـًـا«)4(.
)1( المــزني: أبــو إبراهيــم إسماعيــل بــن يحــى بــن إسماعيــل، مختصــر المــزني، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 

شــاهين، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1998م(، ص258.
)2( الجويــني: إمــام الحرمــين ركــن الديــن أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، 
نهاية المطلب في دراية المذهب، المحقق: عبد العظيم محمد الدّيب، )جدة: دار المنهاج، ط1، 

2007م(، ج13، ص181.
)3( الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، تحقيق: علي محمد معوض، 

وعادل أحمد عبد الموجود، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م(، ج9، ص477.
البيهقــي: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني، الســنن   )4(
الكــبرى، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط3، 2003م(، 

رقــم )14405(. ج7، ص398، 
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وجــاء في مختصــر البويطــي )ت:231ه( أن الإمــام الشــافعي قــال: »والمتعــة 
ــه أقــل الأشــياء ممــا لــه ثمــن«)1(. أعــاه خــادم، وأوســطه ثــوب، وأقلّ

ثالثاً: مستند المسألة
أولًا: إن الإمــام الشــافعي استحســن ثاثــين درهمـًـا؛ لمــا روي عــن الصحــابي 
عبــد الله بــن عمــر  أنــه قــال: »أدنى مــا يكــون مــن المتعــة ثلاثــون درهًمــا«)2(.

ثانيــًا: روي أن رجــاً أتــى ابــن عمــر  فذكــر أنــه فــارق امرأتــه فقــال: »أعطهــا 
كــذا واكســها كــذا فحســبنا ذلــك فــإذا هــو نحــو مــن ثلاثــين درهًما«)3(.

)ت:  حــاتم  أبى  وابــن  )ت:303ه()4(،  الطــبري  جريــر  ابــن  أخــرج  ثالثـًـا: 
327ه()5(، عــن الصحــابي عبــد الله بــن عبــاس  أنــه قــال في متعــة الطــاق: 

»أعــلاه الخــادم، ودون ذلــك الــورق، ودون ذلــك الكســوة«.
رابعًا: نتيجة المسألة

يتبــين ممــا ذكــر أن الــذي قالــه الإمــام الشــافعي مــن تقديــر نفقــة المتعــة بثاثــين 
درهمــًا ليــس مــن الاستحســان الــذي كان يرفضــه؛ لأن مــا قالــه مســتند إلى دليــل، 
وليــس اتباعًــا للهــوى، أو اختيــاراً بالتشــهي، وليــس في تقديــر المتعــة واجــب، بــل 
اجتهــاد في تقديرهــا؛ لأنــه يختلــف باختــاف العــادات، والبلــدان، وباختــاف 
حــال الــزوج يســراً وعســراً، وهــو كمــا في المهــر الــذي لم يحــدد لــه ســقف معــين؛ 
مصداقــًا لقولــه تعــالى في النفقــة: ﴿ليِنُْفِــقْ ذوُ سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَليَْــهِ رِزْقـُـهُ 

﴾ ]الطَّــاَقِ:7[)6(. ُ ــاهُ الّلَ ــا آتَ ــقْ مِمَّ فَلْينُْفِ
)1( البويطــي: أبي يعقــوب يوســف بــن يحــى المصــري، مختصــر البويطــي، تحقيــق: علــي محيــي الدّيــن 

القــره داغــي، )جــدة: دار المنهــاج، ط1، 2015م(، 371.
أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب التفويض، ج7، ص398، رقم )14406(.  )2(

المصدر السابق: ج7، ص398.  )3(
)4( الطــبري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، جامــع البيــان في تأويــل 

القــرآن، تحقيــق: أحمــد شــاكر، )بــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م(، ج5، 121.
)5( ابــن أبي حــاتم: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظلــي الــرازي، 
تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، )الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 

ط3، 1419ه(، ج2، ص443.
الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج9، ص477.  )6(
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المسألة الثانية: التحليف على المصحف
أولًا: نص المسألة

قــال الإمــام الشــافعي: »وقــد كان مــن حــكام الآفــاق مــن يســتحلف علــى 
المصحــف، وذلــك عنــدي حســن«)1(.

ثانيًا: شرح المسألة
إن الشــريعة اعتــبرت مــا فيــه إرهــاب وزجــر للنــاس عــن اليمــين الفاجــرة، ولمــا كان 
للمصحــف الشــريف مــن مكانــة، وتعظيــم في قلــوب النــاس، ورهبــة مــن التحليــف 
علــى المصحــف فكأنــه مــن باب القيــاس؛ تغليظـًـا باليمــين كمــا غلظــت بالزمــان 
والمــكان الشــريفين، وقــال القفــال: هــذا ممــا لا يتعلــق بــه حكــم؛ لأنــه لا يجــب البتــة)2(.

ثالثاً: مستند المسألة
أوَّلًا: مســتند الإمــام الشــافعي في استحســانه التحليــف علــى المصحــف، في 
قولــه: »وأخــرنا مطــرِّف بــن مــازن قاضــي اليمــن بإســناد لا أحفظــه أن ابــن 

الزبــير أمــر بأن يحلــف علــى المصحــف«)3(.
ثانيــًا: قــال الإمــام الشــافعي: »ورأيــت مطرفــًا بصنعــاء يُحلــِّف علــى المصحــف. 
قــال: ويحلــف الذميــون في بيعتهــم وحيــث يعظِّمــون، وعلــى التــوراة والإنجيــل، ومــا 

عظمــوا مــن كتبهــم«)4(.
رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمــام الشــافعي اعتمــد في استحســان الحلــف علــى المصحــف علــى فعــل 
بعــض الصحابــة، وهمــا ابــن الزبــر ، وابــن عبــاس  الــذي روي ذلــك عنــه، 

وكذلــك فعلــه القضــاة في اليمــن، وبعــض أهــل العلــم )5(.
الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلــي القرشــي، كتــاب الأم، تحقيــق: رفعــت فــوزي   )1(

عبــد المطلــب، )المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج7، ص637.
)2( الزركشــي: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، ج4، 

ص394.
الشافعي: كتاب الأم، ج8، ص85.  )3(

المصدر السابق: ج8، ص85.  )4(
الزركشي: بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.  )5(
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وقــد قــال الإمــام الغــزَّالي )505ه(: »قــد استحســن الشــافعي  الحلــف 
بالمصحــف، ولكنــه مصلحــة مــن غــر مخالفــة خــبر وقيــاس فهــو جائــز«)1(.

أي إن استحســان الإمــام الشــافعي كان مســتند لمصلحــة، وهــذ المصلحــة لم 
تخالــف النــص ولا القيــاس، وقــد مــر معنــا أن التحليــف بالمصحــف تغليظــًا قياسًــا 

بالزمــان، والمــكان الشــريفين.
المسألة الثالثة: تحديد مدة الشفعة للشفيع

أولًا: نص المسألة
قــال الإمــام الشــافعي: »أستحســن أن يثبــت للشــفيع الشــفعة إلى ثلاثــة 

أيم«)2(.
ثانيًا: شرح المسألة

إن للشــفيع أحــوالًا مــع الشــفعة مــن حيــث العلــم بالبيــع، أو عــدم العلــم، ومــن 
حيــث التمكــن مــن المطالبــة، أو عــدم التمكــن، والحالــة الــي نشــرحها في مســألتنا 
هــي بعــد علــم الشــفيع بالبيــع، وتمكنــه مــن المطالبــة بهــا لكنــه لم يطالــب بهــا، ففــي 

هــذه الحالــة ثاثــة أقــوال:
القول الأول: إن الشــفعة قد بطلت بانقضاء زمن التمكن، وهو المطالبة بها 

علــى الفــور، وهــو قــول الإمــام الشــافعي في الجديــد مــن مذهبــه وعليــه الفتــوى)3(.
القــول الثــاني: إن حــق الشــفعة علــى التراخــي، أو التأبيــد مــن غــر تقديــر مــدة 

لهــا، ولا تســقط إلا بالتصريــح بالعفــو عنهــا، وهــو قــول قــديم للإمــام الشــافعي)4(.
القــول الثالــث: إن حــق الشــفعة مؤقــت بثاثــة أيام بعــد التمكــن، فــإن لم 
يتمكــن لمــرض، أو حبــس، أو طــول غيبــه مــع عــدم علمــه اســتمر حقــه بالشــفعة، 
)1( الغــزَّالي: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطوســي، الوســيط بالمذهــب، تحقيــق: أحمــد 
الســام، ط3، 2012م(، ج7، ص306. دار  )القاهــرة:  إبراهيــم، محمــد محمــد تامــر،  محمــود 

)2( الــرازي: فخــر الديــن خطيــب الــري أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي، 
المحصــول مــن علــم الأصــول، تحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1997م(، ج6، ص127.
الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج7، ص240.  )3(

المصدر السابق: ج7، ص240.  )4(
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فــإن مضــت الثــاث ولم يطلبهــا بطلــت. قــال الشــافعي في كتــاب الســر قــال: 
»وهــذا استحســان وليــس بأصــل«)1(.

ثالثاً: مستند المسألة
إن استحســان الإمــام الشــافعي مســتند علــى الدليــل، وذلــك قياسًــا علــى قولــه 
ــامٍ﴾ ]هــود: 65[ فهــي أقصــى حــد القلــة،  ــةَ أيََّ ــمْ ثاَثَ ــي دَارِكُ ــوا فِ تعــالى: ﴿تمََتعَُّ
وأدنى حــد الكثــرة، وكذلــك قياسًــا علــى مــدة خيــار الشــرط، وكذلــك قــد أذن النــي 
 للمهاجــر أن يقيــم في مكــة بعــد قضــاء نســكه ثاثــة أيام، وكذلــك هــي أكثــر 

مــدة المســح علــى الخفــين في الســفر)2(. 
رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمــام الشــافعي اســتند لمــا استحســنه بالقيــاس علــى الكتــاب والســنة كمــا 
مــر معنــا في مســتند المســألة، وأمــا مــا رواه أبــو جعفــر الطحــاوي )ت:321ه( 
قــال: »سمعــت المــزني يقــول: قــال الشــافعي : إذا علــم صاحــب الشــفعة، فأكثــر 
مــا يجــوز لــه طلــب الشــفعة في ثاثــة أيام، فــإذا جــاز ثاثــة أيام لم يجــز طلبــه، وهــذا 

استحســان مــني وليــس بأصــل«)3(. 
فقــد قــال الزركشــي )ت:794ه(: »والمشــكل فيــه قولــه: »وليــس بأصــل«، 
وينبغــي تأويلــه علــى أن المــراد ليــس بأصــل خــاص يــدل عليــه، لا نفــي الدليــل البتــة)4(.

المسألة الرابعة: الحط من نجوم المكاتبة للمكاتب
أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: »في المكاتب أستحسن أن يترك عليه شيء«)5(.
المصدر السابق: ج7، ص240.  )1(

الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )2(
ج4، ص394، 395.

)3( الشــافعي: محمــد بــن إدريــس، الســنن المأثــورة، روايــة أبي جعفــر الطحــاوي عــن خالــه المــزني، 
المعرفــة، ط1، 1986م(، ص348. أمــين قلعجــي، )بــروت: دار  المعطــي  تحقيــق: عبــد 

الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )4(
ج4، ص394، 395.

الــرازي: فخــر الديــن خطيــب الــري أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي،   )5(
المحصــول مــن علــم الأصــول، ج6، ص127
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ثانيًا: شرح المسألة
ذهــب الإمــام الشــافعي إلى وجــوب الإيتــاء للمكاتــب بأن يحــطَّ عنــه شــيئًا مــن 
النجــوم، وهــو مخــر بــين أن يدفــع مــال الإيتــاء، أو يــبرئ المكاتــب منــه، والحــطُّ أولى 
مــن الدفــع إلى المكاتــب؛ لإعانتــه علــى العتــق، وكميــة هــذا الإيتــاء، أو الإبــراء غــر 
مقــدر بالشــرع مــن قليــل أو كثــر، حــى لــو أعطــاه درهًمــا مــن الــورق أجــزأ لعمــوم 
الآيــة؛ لأن مــا لم يتقــدر بشــرع ولا عــرف اعتــبر فيــه مــا ينطلــق عليــه الاســم. وأمــا 
وقــت وجــوب الإيتــاء فهــو قبــل العتــق علــى الأصــح، ويتعــين مــع آخــر قســط مــن 

المكاتبــة، ووقــت الجــواز مــن أول عقــد الكتابــة)1(.
ثالثاً: مستند المسألة

إن الاستحسان الذي قال به الإمام الشافعي في هذه المسألة مستند لعدة أدلة:
ــا مَلكََــتْ أيَْمَانـُكُــمْ فـَكَاتبِوُهُــمْ  أولًا: قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يبَْتغَُــونَ الْكِتـَـابَ مِمَّ
ِ الَّــذِي آتاَكُــمْ﴾ ]النــور:33[، فالإيتــاء  إِنْ عَلِمْتـُـمْ فِيهِــمْ خَيْــراًۖ  وَآتوُهُــمْ مِــنْ مَــالِ الَلّ

أمــر، والأمــر يقتضــي الوجــوب.
ثانيـًـا: قــول ابــن عبــاس  في هــذه الآيــة: »ضعــوا عنهــم مــن مكاتبتهــم 

شــيئًا«)2(.
 ، ثالثــًا: مــا روي عــن علــي كــرم الله وجهــه موقوفــًا عليــه، ومرفوعًــا إلى النــي

قــال في الآيــة الســابقة: »ضعــوا عنهــم ربــع مــال الكتابــة«)3(.
رابعًــا: روي عــن ابــن عمــر  أنــه كاتــب عبــدًا لــه علــى خمســة وثاثــين ألفًــا، 

ووضــع منهــا خمســة آلاف، وذلــك في آخــر نجومــه)4(.
)1( النــووي: أبي زكــريا يحــى بــن شــرف الدمشــقي، روضــة الطالبــين، تحقيــق: عبــده علــي كوشــك، 
)دمشــق: دار الفيحــاء، ط1، 2020م(، طبــع علــى نفقــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 

في دولــة قطــر، ج7، ص716.
أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، ج10، ص555، رقم: )21675(.  )2(

أخرجه الحاكم، في المســتدرك على الصحيحين، ج2، ص498، رقم: )3501(، وصححه،   )3(
ووافقــه الذهــي.

أخرجــه الشــافعي: في كتــاب الأم، كتــاب المكاتــب، باب تفســر قولــه عــز وجــل: }وَآتوُهُــمْ مِــنْ   )4(
مَــالِ اللَِّ الَّــذِي آتَاكُــمْ{، ج9، ص347، 348، رقــم: )4280(.
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رابعًا: نتيجة المسألة
يتضــح ممــا ذكــرناه أن استحســان الإمــام الشــافعي كان عــن دليــل معتــبر مــن 
الكتــاب والآثار المرويــة في ذلــك، وجــاء قولــه: »أستحســن أن يــترك عليــه شــيء«، 
بمعــى الإيجــاب، ويســتحب الرُّبــع لمــا ذكــرناه عــن علــي ، أو الســبعُ لمــا روي عــن 

ابــن عمــر  أنــه حــط السُــبُع)1(.
المسألة الخامسة: وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه عند الأذان

أولًا: نص المسألة
قال الإمام الشافعي: »وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه«)2(.

ثانيًا: شرح المسألة
المقصــود مــن الأذان هــو الإعــام بدخــول وقــت الصــاة، وإذا وضــع أصبعيــه 

في أذنيــه، فيكــون ذلــك أبلــغ في الإعــام.
لذلك قال القاضي حسين )ت:462ه(: »المستحبُّ للمؤذِّن أن يدخل مسبحتيه 

في صماخي أذنيه؛ لأن ذلك أطن للصوت وأجمع لخروج الصوت العالي«)3(.
ثالثاً: مستند المسألة

أولًا: جــاء عــن النــي  »أنــه أمــر بــلالًا أن يجعــل إصبعيــه في أذنيــه، وقــال: 
إنــه أرفــع لصوتك«)4(.

ثانيـًـا: قــد روي عــن أبي جحيفــة ، قــال: »رأيــت بــلالًا يــؤذن ويــدور، 
ويتبــع فــاه هــا هنــا وهــا هنــا وأصبعــاه في أذنيــه«)5(.

ألفــاظ  بــن أحمــد الخطيــب، مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني  الديــن، محمــد  )1( الشــربيني: شمــس 
 .492 ص491،  ج6،  1994م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  المنهــاج، 

المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى بن إسماعيل، مختصر المزني، ص23.  )2(
)3( حســين: القاضــي أبــو محمــد الحســين بــن محمــد بــن أحمــد المــرْوَرُّوْذِيّ، التعليقــة علــى مختصــر 
المــزني، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )مكــة: مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، د.ط، د.ت(، ج2، ص642.
الأذان، ج1،  الســنة في  فيهــا، باب  والســنة  الأذان  ســننه، كتــاب  ماجــه: في  ابــن  أخرجــه   )4(
ص457، حديــث رقــم: )710(، وحســنه الحافــظ ابــن حجــر العســقاني في نتائــج الأفــكار في 

تخريــج أحاديــث الأذكار، ج1، ص334، مجلــس )70(.
أخرجــه الترمــذي: في ســننه، كتــاب الصــاة عــن رســول الله، باب مــا جــاء في إدخــال الإصبــع   )5(

في الأذن عنــد الأذان، ص82، حديــث رقــم: )197(، وقــال: حديــث حســن صحيــح.
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رابعًا: نتيجة المسألة
إن استحســان الإمــام الشــافعي أن يضــع المــؤذن إصبعيــه في صماخــي أذنيــه، 
مســتند علــى دليــل مــن الســنة المطهــرة، ولفعــل الصحــابي بــال ، وقــد كان 
يفعلــه بمشــهد مــن رســول الله وإقــرار منــه ، وأيضًــا؛ لأن ذلــك أمــد لصوتــه، 

وأجمــع لخــروج الصــوت العــالي كمــا نــص الحديــث آنفًــا)1(.
المسألة السادسة: تقديم دفع زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين

أولًا: نص المسألة
قــال الإمــام الشــافعي بعــد روايــة فعــل ابــن عمــر : أنــه كان يبعــث بــزكاة 
الفطــر إلى الــذي تجمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــين أو ثاثــة. فقــال: »هــذا حســن، 

وأستحســنه لمــن فعلــه«)2(.
ثانيًا: شرح المسألة

إن الإمــام الشــافعي يجــوِّز التعجيــل في كل زكاة، وزكاة الفطــر داخلــة ضمنهــا، 
فيجــوز إخراجهــا مــن أول شــهر رمضــان، ويتــم تفرقــة الــزكاة علــى المســاكين في 
وقتهــا، لا أنــه يفرقهــا قبــل وقتهــا، واستحســن إخراجهــا قبــل نهايــة الشــهر بيومــين 

أو ثاثــة)3(.
ثالثاً: مستند المسألة

أولًا: إن الإمــام الشــافعي أخــذ بمــا جــاء عــن ابــن عمــر : »أنــه كان يبعــث 
بــزكاة الفطــر إلى الــذي تجمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــين أو ثلاثــة«)4(.

ثانيــًا: روي أنــه »كان ابــن عمــر  يعطيهــا الذيــن يقبلونهــا، وكانــوا يعطــون 
قبــل الفطــر بيــوم أو يومــين«)5(، وجــاء في روايــة أخــرى: عــن ابــن عمــر  قــال: 
الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )1(

ج4، ص395.
الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلــي القرشــي، كتــاب الأم، تحقيــق: رفعــت فــوزي   )2(

عبــد المطلــب، )المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج8، ص737، 738.

الدَّمِري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج3، ص260.  )3(
أخرجه مالك، في الموطأ، كتاب الصدقة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، ص180، رقم: )57(.  )4(

أخرجــه البخــاري، في صحيحــه، كتــاب الــزكاة، باب صدقــة الفطــر علــى الحــر والمملــوك، ج3،   )5(
ص586، رقــم: )1511(
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»أمــرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم بــزكاة الفطــر؛ أن تــؤدى قبــل الفطــر بيــوم أو يومــين«)1(.
ثالثـًـا: قــال الإمــام الشــافعي: والحجــة بأن النــي  تســلف صدقــة العبــاس 

قبــل تحــل)2(.
رابعًا: نتيجة المسألة

وبذلــك يكــون استحســان الإمــام الشــافعي في هــذه المســألة عــن دليــل مــن قــول 
النــي  وفعلــه، وفعــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وليــس قــولًا بالتشــهي، أو 

مــن غــر دليــل معتــبر.
المسألة السابعة: مراسيل سعيد بن المسيب

أولًا: نص المسألة
قال الإمام الشافعي: »وإرسال ابن المسيب عندنا حسن«)3(.

ثانيًا: شرح المسألة
المرســل: هــو الــذي يرويــه التابعــي عــن رســول الله ، وهــو لم يشــاهده، فــا 
بــدَّ مــن أن يرويــه عــن صحــابي شــاهده، لذلــك حكــم المرســل حكــم الحديــث 
الضعيــف، عنــد جمهــور المحدثــين، إلا أن يكــون مســندًا مــن وجــه آخــر صحيــح، 

فيحتــج بــه عنــد ذلــك)4(.
ثالثاً: مستند المسألة

مرسل سعيد بن المسيب عند الإمام الشافعي له وجهان:
الوجــه الأول: أن مراســيله حجــة؛ لأنهــا فـتُِّشــت مراســيله فوجــدت مســانيد، 

فهــي دليــل قائــم علــى الســنة.
الوجــه الثــاني: أن مراســيله ليســت بحجــة؛ بــل هــي كغرهــا مــن المراســيل، وإنمــا 

استحســن الإمــام الشــافعي مراســيل ابــن المســيب، بالترجيــح بهــا)5(.
أخرجــه أبــو داود، ســننه، كتــاب الــزكاة، باب مــى تــؤدى، ج3، ص54، رقــم: )1610(،   )1(

وقــال شــعيب الأرناؤوط: صحيــح الإســناد.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الأم، ج8، ص737، 738.  )2(

المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى بن إسماعيل، مختصر المزني، ص118.  )3(
)4( النــووي: أبي زكــريا يحــى بــن شــرف، إرشــاد طــاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخائــق، 

اليمامــة، ط3، 1992م(، ص79، 80، 81. دار  )دمشــق:  عــتر،  الديــن  نــور  تحقيــق: 
المصدر السابق: ص82، 83.  )5(
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رابعًا: نتيجة المسألة
إن الإمام الشافعي استحسن مراسيل سعيد بن المسيب، لأحد الوجهين الي 
تم ذكرهــا آنفًــا، وهــي إمــا لمــا اقــترن بمراســيل ابــن المســيب مــن شــواهد في صحتهــا، 
ولأنه ما أرســل حديثاً إلا وقد فتش، فوجد مســندًا عن أكابر الصحابة، واســتقر 
عند الإمام الشــافعي أن ســعيد بن المســيب لا يرســل إلا عن صحابي، فهو دليل 
قائــم مــن الســنة، وإمــا أن الشــافعي يقبــل مراســيل كبــار التابعــين إذا انضــم إليهــا مــا 
يؤكدهــا مــن فعــل الصحابــة، أو مرســل آخــر، أو عمــل أكثــر أهــل العلــم، وســواء 
كان مرســل ابــن المســيب أو غــره مــن كبــار التابعــين، وهــو الــرأي الصحيــح الــذي 
رجحــه الحافــظ البيهقــي وغــره)1(، فــكا الوجهــين مســتند إلى دليــل معتــبر صحيــح، 

فيكــون مــن الاستحســان المقبــول.
المسألة الثامنة: كتاب القاضي إلى القاضي 

أولًا: نص المسألة
لم أجد نقاً عن الإمام الشافعي في كتبه، أو من نقل عنه لفظه في استحسانه 

لهذه المسألة، إلا ما نقله الدمري عن أبو بكر الخفاف في )الخصال()2(.
ثانيًا: شرح المسألة

حقــوق  في  الشــافعي  الإمــام  عنــد  جائــز  القاضــي  إلى  القاضــي  إنَّ كتــاب 
النــاس مــن الأمــوال والجــراح وغرهمــا، إلا حــدود الله، فقــد نقُِــل عنــه فيهــا قــولان: 
أحدهمــا: أنــه جائــز، والآخــر: أنــه غــر جائــز، وهــذا الكتــاب المرســل مــن القاضــي 
إلى القاضــي، إمــا أن يخــبره بحكمــه، ويقــوم القاضــي الآخــر بتنفيــذه، فــا فــرق 
بــين المســافة البعيــدة والقريبــة بينهمــا، وإمــا أن يخــبره بثبــوت الحــق عنــده بالبينــة، 
ليحكــم بــه القاضــي الآخــر، وذلــك إذا كان القاضيــان في بلديــن مختلفــين وكانــت 
المســافة بعيــدة بينهمــا، فإنــه نــص في كتــاب القاضــي إلى القاضــي أنــه لا يقبلــه إلا 

)1( البيهقــي: أحمــد بــن الحســين بــن علــي، رســالة الإمــام أبي بكــر البيهقــي إلى الإمــام أبي محمــد 
البشــائر، ط1، 2007م(، ص87، ومــا بعدهــا إلى ص96. الجويــني، )بــروت: دار 

مِــري: أبــو البقــاء كمــال الديــن محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي، النجــم الوهــاج في  الدَّ  )2(
شــرح المنهــاج، ج7، ص361.
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بشــاهدين عدلــين، ولا يقبلــه بشــاهدين عدلــين حــى يفتحــه ويقــرأه عليهمــا)1(.
ثالثاً: مستند المسألة

مــن  ولأنهــا  والقيــاس،  والإجمــاع  والســنة  الكتــاب  مســتندها  في  الأصــل  إن 
ضــرورات الأحــكام الداعيــة لحفــظ الحقــوق لمســتحقيها، فــكان ذلــك لازمًــا عليهــم 

في الكتابــة فيمــا بينهــم:
أولًا: مــن الكتــاب: قولــه تعــالى: ﴿إِنّـِـي ألُْقِــيَ إِلـَـيَّ كِتـَـابٌ كَرِيــمٌ﴾ ]ســورة 
النمــل:29[، وجــه الدلالــة: فأنذرهــا بكتابــه، ودعاهــا إلى دينــه بطيــب خطابــه، 
واقتصر منه على قوله: ﴿ألَّاَ تعَْلوُا عَليََّ وَأتوُنيِ مُسْلِمِينَ﴾ ]سورة النمل:31[)2(.

أســلم تســلم  بــن هرمــز أن  النــي  إلى كســرى  الســنة: كتــب  مــن  ثانيـًـا: 
والسام، وكتب إلى قيصر، وكتب إلى عمرو بن حزم كتابه المشهور في الأحكام 
والــديات)3(، وكذلــك لمــا روى الضحــاك ابــن قيــس قــال: »كتــب إليَّ رســول الله 

ــة زوجهــا«)4(.  أن أورِّث امــرأة أَشْــيم الضِّبــابي مــن دي
ثالثاً: الإجماع: أجمع الخلفاء الراشدون على الكتابة إلى أمرائهم وقضاتهم)5(.

الإمــام  قــال  لذلــك  الشــهادة،  علــى  الشــهادة  علــى  فهــو  القيــاس:  رابعًــا: 
الشــافعي: »ويقبــل القاضــي كتــاب القاضــي في حقــوق النــاس في الأمــوال والجــراح 
وغرهــا، ولا يقبلهــا حــى تثبــت إثبــاتًا بيِّنــًا، والقــول في الحــدود الــاتي لله عــز وجــل 
واحــد مــن قولــين: أحدهمــا أنــه يقبــل فيهــا كتــاب القاضــي، والآخــر لا يقبلــه حــى 
تكــون الشــهود يشــهدون عنــده، فــإذا قبلهــا لم يقبلهــا إلا قاطعــة«، والقاعــدة في 
ذلــك عنــد الإمــام الشــافعي أن مــا يثبــت بالشــهادة علــى الشــهادة يثبــت بكتــاب 

القاضــي إلى القاضــي، فيكــون مســتند المســألة عــن دليــل معتــبر)6(.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الأم، ج7، ص524.  )1(

الدَّمِري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج10، ص233.  )2(
المصدر السابق: ج10، ص233.  )3(

أخرجــه أبــو داود، في ســننه، كتــاب الفرائــض، باب في المــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا، حديــث   )4(
.)2927( رقــم: 

الدَّمِري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج10، ص234.  )5(
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلي القرشي، كتاب الأم، ج7، ص525.  )6(
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رابعًا: نتيجة المسألة
وبذلــك يكــون استحســان الإمــام الشــافعي مســتندًا علــى الكتــاب، والســنة، 

والإجمــاع، والقيــاس؛ وليــس استحســانًا دون دليــل معتــبر.
المسألة التاسعة: قطع يد السارق اليسرى بدل اليمنى

أولًا: نص المسألة
قــال الإمــام الشــافعي: »في الســارق إذا أخــرج يــده اليســرى بــدل اليمــنى 

فقطعــت، القيــاس أن تقطــع يمنــاه، والاستحســان أن لا تقطــع«)1(. 
ثانيًا: شرح المسألة

وذلــك بأن يكــون الســارق يســتحق قطــع يمينــه، فيخــرج يســراه بــدلًا عنهــا 
فتقطــع اليــد اليســرى بــدلًا مــن اليــد اليمــى)2(، فــإن القيــاس أن تقطــع يمنــاه؛ لأنــه 
لا يجــوز أن تؤخــذ يســرى الســارق بــدلًا مــن يمينــه، وذلــك قياسًــا علــى القصــاص، 
والاستحســان ألا تقطــع يمينــه، فعلــى هــذا يكــون قطــع اليــد اليســرى في الســرقة 

مجــزئ عــن قطــع اليمــى، ولا يجــزئ في القصــاص)3(.
ثالثاً: مستند المسألة

إن الحدود لا يشــدد فيها مثل ما يشــدد في القصاص، فإن يســراه قد قطعت 
بالخطــأ لعلــة الســرقة، فلــو قطعنــا يــده اليمــى كذلــك لنفــس العلــة، لذهبــت يــداه 
الاثنتــان بعلــة الســرقة الواحــدة)4(، والفــرق بــين القصــاص والحــدود مــن ثاثــة أمــور:

أولًا: إن حقــوق الله تعــالى مبنيــة علــى المســاهلة والمســامحة، أمــا حقــوق العبــاد 
بعكســه.

الآمــدي: أبــو الحســن ســيف الديــن علــي بــن أبي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلــي، الإحــكام في   )1(
أصــول الأحــكام، تحقيــق: ســعيد الجميلــي، )بــروت: دار الكتــاب العــربي، ط1، 1404ه(، 

ج4، ص163.
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج12، ص195.  )2(

المصدر السابق: ج12، ص195.  )3(
)4( الرافعــي: أبي القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم القزويــني، العزيــز شــرح الوجيــز، 
تحقيــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م(، ج11، ص245، 246.
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ثانيــًا: إن قطــع اليــد اليمــى في الســرقة يســقط إذا ذهبــت اليمــى بالتــآكل، ولا 
يســقط بالقصــاص.

ثالثـًـا: إن اليــد اليســرى للســارق تقطــع إذا انعدمــت اليــد اليمــى، ولا تقطــع 
اليــد اليســرى للســارق بِجــانٍ إذا عدمــت اليــد اليمــى)1(.

رابعًا: نتيجة المسألة
قــال الســبكي )ت:771ه(: »قــول الشــافعي: الاستحســان ألا يقطــع، ليــس 
فيــه أنــه قــال بالاستحســان، علــى أنــه قضــى علــى مــن يحتــج بالاستحســان بألا 

يقطــع، فهــو إلــزام لقائلــه لا قــول بــه«)2(.
لذلــك قولــه في الجديــد لم يختلــف بأن أخــذ اليــد اليســرى في الســرقة مجــزئ عــن 

قطــع اليــد اليمــى، وإن لم يجــز ذلــك في القصــاص.
الــخــاتــمــة

أولًا: النتائج
أولًا: إن التعريــف المختــار لاستحســان لــدى الباحــث، هــو عــدول المجتهــد 
عــن حكمــه في واقعــةٍ بمثــل مــا حكــم بــه في نظائرهــا إلى حكــم آخــر مخالــف لــلأول 

لوجــه اقتضــى هــذا العــدول.
ثانيًــا: تبــين للباحــث بأن الاستحســان المرفــوض عنــد الإمــام الشــافعي حقيقــة 
هــو الاستحســان القائــم علــى غــر دليــل معتــبر، وهــذا الاستحســان يرفضــه حــى 

القائلــين بالاستحســان.
ثالثــًا: اتضــح للباحــث بأنَّ الســبب الرئيســي في الاختــاف في الاستحســان، 
اســتقرار  لعــدم  وكان  لفظــه،  لا  وحقيقتــه  الاستحســان  معــى  في  الخــاف  هــو 
مصطلــح الاستحســان في المعــى المــراد منــه الأثــر الكبــر في هــذا الاختــال الحاصــل 

بــين الأخــذ بــه، ورفضــه.

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج12، ص195.  )1(
الســبكي: تاج الديــن أبي النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي، رفــع الحاجــب عــن   )2(

مختصــر ابــن الحاجــب، ج4، ص525.
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فيهــا  قــال  الشــافعي  الإمــام  عــن  مشــهورة  مســائل  الباحــث  ذكــر  رابعًــا: 
لفــظ »أستحســن« ولفــظ »حســن«، وهــي  بالاستحســان، أو اســتخدم فيهــا 

والفقــه. الفقــه  أصــول  في كتــب  منثــورة  مســائل 
الشــافعي  الإمــام  بهــا  قــال  الــي  المســائل  في  الباحــث  لــدى  نتــج  خامسًــا: 
بالاستحســان اختــاف في معــى الاستحســان الــذي قصــده فيمــا ذكــره، فقــد يأتي 

بمعــى الاســتحباب، أو يأتي بمعــى الوجــوب، وغــره.
سادسًــا: أثبت الباحث أنَّ ما استحســنه الإمام الشــافعي من مســائل لا تخلو 
مــن دليــل معتــبر اقــترن بــه، ســواء مــن نــص شــرعي، أو أثــر مــروي، أو مــن قيــاس 

علــى النــص، أو مصلحــة معتــبرة.
ســابعًا: توصــل الباحــث إلى أن الاستحســان ليــس أصــاً مــن أصــول الشــريعة، 
وإنمــا هــو اجتهــاد قــد يقبــل في حــال اســتناده إلى دليــل معتــبر، وقــد يــرد في حــال 

عــدم اســتناده إلى دليــل معتــبر.
ثانيًا: التوصيات

أولًا: يوصي الباحث بالتوسع في دراسة المسائل الي قال بها الإمام الشافعي 
بالاستحسان، وذلك بدراستها دراسة فقهية أصولية مقارنة.

الباحــث بعمــل بحــث في الاستحســان عنــد أعــام المذهــب  ثانيـًـا: يوصــي 
الفقهيــة،  الأبــواب  في  تطبيقيــة  الشــافعية كدراســة  مذهــب  في  أو  الشــافعي، 
وذلــك بتتبــع المســائل الــي استحســنوا فيهــا؛ للوقــوف علــى مســتندهم، أو وجــه 

بــه. قالــوا  الــذي  الاستحســان 
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